ثالثا" : الديمقراطية التمثلية (النيابية)

النظام التمثلي يقصد به النظام الذي يمارس الشعب فيه السلطة بوساطة ممثلين أو نواب وعلى هذا الأساس يسمى 
النظام بالنيابي إي إن مجموع المواطنين الذين يشكلون الهيئة الناخبة 

(الجسم الانتخابي) ويقصد به المواطنون الذين يمتلكون حق الانتخاب ويقومون بانتخاب ممثلين أو نواب عنهم يباشرون السلطة النيابية عنهم وباسمهم 

وقد أخذت الدول بهذا النظام القائم على أساس مبدأ سيادة الأمة
الطبيعية القانونية للديمقراطية التمثلية
هناك نظريتان تبرر العلاقة مابين النظام التمثلي والديمقراطية هما

1- نظرية النيابة :وهذه النظرية مستمدة من القانون الخاص من فكرة النيابة او الوكالة التي تقتضي إن يقوم النائب بالتصرفات القانونية بمقتضى الوكالة التي تنتج أثارها في ذمة الوكيل كما لو كانت التصرفات صادرة من الموكل مباشرة 

وبموجب هذه النظرية فان البرلمان نائب عن الشعب أو الأمة ويعمل ولحسابها إي إن الممثلين المنتخبين من قبل الشعب هم بمثابة وكلاء أو نواب عن الأمة يتصرفون باسمها وتنصرف أثار تصرفاتهم إلى الشعب إلا إن هذه النظرية تعرضت إلى الانتقادات لكونها تعترف بالشخصية القانونية أو معنوية للشعب إلى جانب الشخصية القانونية للدولة وهي فكرة تقوم على أساس خيالي .

2- نظرية العضو: تقوم على مبدأ تشبيه الأمة بالإنسان والهيئات الحاكمة ومنها البرلمان بأعضاء الإنسان المعبر عن إرادته ،بموجب هذه النظرية الأمة شخص معنوي له إرادة يعبر عنها بوساطة عضو لا يمكن فصله عنه وهذا العضو ليس له شخصية مستقلة عن شخصية الشخص الجماعي المتمثل بالأمة ، إلا إن هذه النظرية تعرضت إلى الانتقادات لأنها تؤدي إلى ظهور الحكم الاستبدادي لكونها لا تفرق بين إرادة المحكومين 

بغض النظر عن النظريتين السابقتين فان حقيقة التمثل تعود إلى الضرورات العملية الناجمة عن عدم إمكان الشعب ممارسة السيادة مباشرة . 

أركان النظام التمثلي      

1- برلمان منتخب من قبل الشعب :يتميز النظام النيابي بإقامة هيئة نيابة تضم نوابا منتخبين من قبل الشعب ويمكن إن يكون هذا البرلمان مكون من مجلس واحد أو مجلسين ، وعليه لا يمكن إن ينشأ هذا النظام إلا بوجود برلمان منتخب بكامله أو بغالبيته بوساطة الشعب  وقد يصار إلى مبدأ تعيين أعضاء البرلمان على شرط ان لا يزيد عدد الأعضاء المعينين عن نسبية أعضاء البرلمان المنتخبين حتى يمكن إضفاء الصفة النيابية على هذه المجالس ، وإجراء تعيين بعض الأعضاء إما بسبب إدخال بعض الكفاءات إلى البرلمان أو من اجل تمثيل الأقليات التي لا يمكن أن تمثل بسبب اعتماد أنظمة انتخابية لا تسمح لها بذلك.

2- تأقيت مدة نيابة البرلمان : يقصد ب هان عملية الانتخاب الشعب لنوابه لا يكون لمدة نيابة مؤبدة بل مؤقتة ، فالنظام النيابي يقوم عل تاقيت مدة نيابة البرلمان بان يتولى ممثلو الشعب ممارسة السلطة خلال مدة معينة يتم بعد انتهاءها إجراء انتخابات جديدة لتكوين برلمان جديد والحكمة في ذلك الوقوف على رغبة وإرادة الشعب من وقت لأخر لان رغبته قد تتطور مع الزمن وتجديد انتخابه يحقق مبدأ رقابة الشعب على نوابه ويمنع انحرافهم عن ممارسة السلطة أو تقاعسهم عن أدائها بالشكل المطلوب ، قد حددت الدساتير مدة البرلمان بأربع أو خمس سنوات 

3- عضو البرلمان يمثل الأمة بأسرها : يقصد بهذا الركن إن للنائب الحرية في إبداء رأيه دون التقيد بتعليمات ناخبيه لكونه يعمل من اجل الصالح العام للأمة وليس لتحقيق مصالح خاصة بالدائرة المنتخب بها.

4- استقلال البرلمان عن هيئة الناخبين: يقصد به عدم إمكان تحديد وكالة عضو البرلمان بقيد أو شرط فأعضاء البرلمان يمارسون ولايتهم بحرية دون الارتباط بأي التزامات يمكن إن يكونوا تعهدوا بها قبل الانتخاب ولا بتعليمات ناخبيهم قبل الولاية وهذا الركن يعد نتيجة طبيعية لكون عضو البرلمان يمثل الأمة . 







